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  :ملخص 

لتزام عدم المنافسة لحماية مصلحة صاحب العمل و مؤسس ته من المنافسة غير المشروعة التي قد  وجد ا 

، وقد كان هذا ال لتزام مدرجا ضمن ال لتزام المتعلق بحفظ أ سرار العمل ، يرتكبها العامل بعد انتهاء عقد عمله 

دراجه كشرط مس تقل حيث أ دى ال فراط و التوسع في تطبيقه بحجة ضمان المحافظة على مصلح لى ا  ة العمل ا 

كما يعتبر واجب عدم منافسة صاحب العمل وعدم ال ضرار به يمتد أ ثناء تنفيذ عقد العمل .في عقد العمل 

نطلاقا من مفهوم حسن النية في تنفيذ الواجبات  ن ال مر يصبح دقيق في ، ا  نقضاء رابطة التبعية فا  أ ما بعد ا 

يجاد التوازن بين حماية حرية العا  .مل في العمل وبين عدم منافسة صاحب العملا 

نتهاء ؛العمل عقد تنفيذ ؛النية حسن ؛المشروعة غير المنافسة ؛المنافسة عدم: الكلمات المفتاحية   العمل عقد ا 

 Abstract:   

The obligation of non-compete  to protect the interests of the 

employer and his  organization  from the unfair competition that the worker 

may commit after the end of his employment contract has been found. this 

obligation was included in the obligation to preserve the secrets of the work. 

in the contract of employment. the duty of not to compete with the employer 

and not to harm him shall be extended during the implementation of the 

contract of employment based on the concept of good faith in the 

performance of the duties. 
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After the expiration of the dependency association ,it becomes accurate to 

find a balance between the protecting  the freedom of the worker  and not 

competing  the employer .  

Keywords : Non-compete ,unfair competition, good faith, termination of 

the employment contract, execution of employment contract. 

 :مقدمة

بطبيعة العلاقة التعاقدية التي تجمع طرفيه علاقة يمتزج ، يتميز تشريع العمل عن غيره من التشريعات 

لى ازدياد حركة التنافس ال قتصادي بما ، فيها البعد ال قتصادي بالبعد ال جتماعي وكما نعرف أ ن العولمة أ دت ا 

لى وسائل تؤمن تطوير المؤسسة بما يواكب ، يؤمن تحقيق الربح السريع وقد فرض هذا التنافس حتمية اللجوء ا 

لى ا عتماد وسائل متعددة تساهم في ارتفاع ، حالة التطور ال قتصادي في السوق لذلك لجأ ت المؤسسات ا 

نتاج و تطوير أ  ، مس توى المنافسة سرار التصنيع و توس يع مصادر ما دفع أ صحاب العمل ا لى تحديث وسائل ال 

لى استيعاب ضرورة تطوير العنصر البشري من جهة أ خرى  وفي نفس الوقت من ، مواد الخام من جهة وا 

دراج بنود تعاقدية في عقد العمل خاضعة لحرية التعاقد ل نها غير  عتمدها أ صحاب العمل وس يلة ا  الوسائل التي ا 

س توى المنافسة في المؤسسة و حمايتها من خطر التوقف عن تؤمن الحفاظ على م ، ملحوظة في قانون العمل

 .كما تضمن حقوق العامل في الوقت ذاته، العمل

هناك بنود تحقق مصلحة صاحب العمل أ و مصلحة المؤسسة كبند عدم المنافسة الذي يس تمد أ هميته من كونه 

ت وعلى اثر ماس بق نطرح ولما يثيره من مشكلا، يعد قيدا على حق دس توري وهو حرية العامل في العمل

 :ال شكالية الآتية 

 ما مدى التزام العامل بعدم منافسة المس تخدم أ ثناء سريان العقد أ و بعد انتهائه؟

 :وعليه س نتناول موضوع ال لتزام بعدم المنافسة على النحو التالي

لتزام :ال ول المبحث  .العامل بعدم منافسة  صاحب العمل أ ثناء سريان عقد العمل ا 

لتزام: الثاني المبحث نتهاء ا   .عقد العمل العامل بعدم منافسة  صاحب العمل بعد ا 

لتزام:المبحث ال ول   .العامل بعدم منافسة  صاحب العمل أ ثناء سريان عقد العمل ا 

قتصاد لى تزايد المنافسة على المس توى الداخلي والدولي وانعكس كل ذلك على ال  أ دت العولمة ا 
1
 ،

.يقوم على تعزيز  القدرة التنافس ية في المؤسسةواقتصاد أ ية دولة 
1

 

                                                           
1
  . 10، ص  0888مصطفى عبد الغني ، المثقف العربي و العولمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  
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 أ ساس ال لتزام بعدم المنافسة: ال ول المطلب

لتزام المتعلق بحفظ أ سرار العمل حيث أ دى ال فراط و التوسع في ، لقد كان هذا ال لتزام مدرجا ضمن ال 

دراجه كشرط مس تقل في عقد الع لى ا  و يقضي هذا ، ملتطبيقه بحجة ضمان للمحافظة على مصلحة العمل ا 

سواء أ ثناء قيام علاقة ، ال لتزام بعدم ممارسة أ ي نشاط صناعي أ و تجاري يتعارض مع مصالح صاحب العمل

لذلك اصطدم هذا الشرط بمبدأ  حرية العمل للعامل ثم مبدأ  حرية الصناعة ، العمل أ و حتى بعد انقطاعها 

آن اللذان كرس   . 1802تهما  الثورة الفرنس ية س نة والتجارة بالنس بة ل صحاب العمل وهما المبدأ

غير أ ن التمادي في فرض هذه الشروط القاس ية على العمال من طرف أ صحاب العمل دفع القضاء في بداية 

لى التصدي لها بالمعالجة أ همها الحكم الصادر عن ، حيث أ رسيت العديد من المبادئ في هذا الشأ ن ، ال مر ا 

1288مارس  80القضاء الفرنسي بتاريخ 
2
عتماد هذا الشرط في عقود العمل مع تقييده من ،  والذي سمح با 

تفاقي ، حيث البعدين الزماني و المكاني  انطلاقا من المبادئ العامة للقانون وكذلك ، ومن ثم اعتمد في المجال ال 

قامة التوازن في علاقة العمل ، المبادئ المس تنبطة من ال حكام القضائية ليه ل  وذلك بحماية ، حيث يتم اللجوء ا 

ومن جهة أ خرى تجنيب صاحب العمل بعض ال خطار الناجمة عن القيام بالمنافسة و ، مصالح العمال من جهة 

نتاج ونوع ، المترتبة أ ساسا على اس تغلال أ سرار و معلومات تم التعرف عليها أ ثناء العمل  مثل معرفة كلفة ال 

البضائع وغيرها من المعلومات ال خرى
3
ت قد يتسع انتشارها عندما يمر المشروع بصعوبات وهذه المعلوما.

.معينة
4
 

آلية لمنافسة العامل المس تخدم  يس تطيع ، حيث أ ن العامل و بحكم علاقة العمل ، وهنا تظهر المعلومة ك داة و أ

هذه ال سرار التي من شأ نها أ ن تخلق منافسة شديدة في حال ال طلاع عليها من ، الوقوف على أ سرار العمل

ن العامل ملزم بالحفاظ على هذه ال سرار خلال قيام علاقة العمل، سين أآخرين قبل مناف  وبعد ، و لذلك فا 

 .بأ ن تظهر طرائق عمل جديدة، انقضائها لمدة معينة تكون قد زالت عن هذه المعلومات صفة السرية 

آليات جديدة، أ و ذيوع هذه ال سرار نتيجة التطور تمحو عن ال سرار ، أ و رغبة المس تخدم في ذيوعها لظهور أ

.السابقة لهذه الصفة
5
 

                                                                                                                                                    
1
هي المجتمع المصغر الذي يتكون من أ جراء وصاحب عمل بناؤها عقود العمل و السلطة التنظيمية مما يعني حتما أ ن انعكاسات العولمة قد المؤسسة  

العمل وعلى عقد العمل بالذات ، ينظر ربى الحيدري، التحولت في عقد العمل بين القانون المدني وقانون انصبت على السلطة التنظيمية لصاحب 

  . 008، ص  0810العمل، دراسة مقارنة مع قانون العمل الفرنسي والمصري ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة ال ولى، س نة 
2
 . 160، ص  0810العمل دراسة مقارنة، ال مل للطباعة والنشر و التوزيع، تيزي وزو، مهدي بخدة، المسؤولية العقدية في علاقات  
3
 . 02،  00، ص ص  0810بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،  

4 Guyoun(y) ,le règlement amiable des difficultés des entreprise et les salaries,dr.soc,1986,P651. 
5 Douezzi(J),l’intervention des salaries dans la prévention des difficultés des entreprise,revue de huissiers,1986 

,P1661. 
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ن كان صحيحا من حيث المبدأ   نه ل يمكن أ ن يصل في تطبيقه لدرجة ال حتكار ، غير أ ن شرط عدم المنافسة وا  فا 

مما جعل الفقه و القضاء في فرنسا ومصر، الكلي للخبرة المكتس بة الناتجة عن مزاولة العمل 
1
يس تقر على ، 

بطال شرط عدم المنافسة ذا كان غير محدد من حيث المكان و الزمان على وجه الخصوص، ا  ذ ل يمكن أ ن ، ا  ا 

ومن ثم فقد  أ درجت هذه الشروط ، يظل العامل مقتصرا في خدماته على صاحب عمل واحد طوال حياته 

.في العديد من التشريعات المقارنة من بينها القانون المدني المصري
2
 

آثاره ل س يما بعد انقضاء حيث أ صبح وجودها ضروريا حتى يكون ا ل لتزام بعدم المنافسة صحيحا منتجا لكافة أ

 . علاقة العمل

لى هذا ال لتزام في المادة السابعة في فقرتها  أ ما بالنس بة للتشريع الجزائري فقد أ شار قانون علاقات العمل ا 

كة منافسة أ و زبونة أ و أ ن ل تكون لهم مصالح مباشرة أ و غير مباشرة في مؤسسة أ و شر " :السابعة منه بأ نه

ذا كان هناك اتفاق مع المس تخدم و أ ن ل تنافسه في مجال نشاطه ل ا  ".مقاولة من الباطن ا 
3
 

متناع عن منافسة  وعليه فالتزام العامل بضرورة التحلي بالسلوك ال يجابي نحو المشروع يقتضي منه أ ساسا ال 

فشاء ال سرار المهنية التي بحكم  وظيفته يمكن أ ن يطلع عليها والتي لو ذاعت ل لحقت رب العمل وامتناعه عن ا 

وكل تلك التزامات يفرضها القانون و تقتضيها ال عراف المهنية و يمكن للعقود ، خسائر بمصلحة رب العمل

 .الفردية و الجماعية أ ن تنص عليها

لتزام عدم منافسة العامل لصاحب العمل :المطلب الثاني  المصالح التي يمسها ا 

لتزام العامل ، الفقه الفرنسي أ ن ال لتزام بعدم منافسة العامل لصاحب العمليرى  ينبع من وجوب ا 

رادة ، فالمشروع عبارة عن مجموعة عمل حقيقية، بال ملنة و ال خلاص و الولء لصاحب العمل تعمل تحت ا 

.و العامل جزء من هذا المشروع، صاحب المشروع
4
 

                                                           
1
 . 000ص ، 1282العمل، دار المعارف ، ال سكندرية، الطبعة الثالثة، س نة  حسن كيرة، أ صول قانون العمل، عقد 
2
تفاق أ ن تتوفر فيه ما يأ تي :" ... قانون مدني مصري على أ نه 600تنص المادة    (:شروط عدم المنافسة )غير أ نه يشترط لصحة هذا ال 

 .أ ن يكون العامل بالغا سن الرشد وقت ابرام العقد_أ  

اية مصالح رب العمل المشروعة، و ل يجوز أ ن يتمس  أ ن يكون العقد مقصورا من حيث الزمان والمكان و نوع العمل على القيد الضروري لحم_ ب

ذا وقع منه ما تفاق ا  ذا فسخ العقد أ و رفض تجديده دون أ ن يقع من العامل ما يبرر ذلك كما ل يجوز التمس  بال  تفاق ا  يبرر فسخ رب العمل بهذا ال 

 ".العامل للعقد
3
، المعدل والمتمم  060ص 28س نة  18ر عدد .المتعلق بعلاقات العمل ج 11/80/1228المؤرخ في  11/ 28من القانون  88فقرة  88المادة  

ر .ج 11/80/1220المؤرخ في  80/ 20، و المرسوم التشريعي  0600ص  21س نة  60ر عدد .ج 01/10/1221المؤرخ في  21/02بالقانون 

 11/81/1228المؤرخ في  28/80ال مر ، و 86ص  26س نة  00ر عدد .ج 2/88/1226المؤرخ في  26/01، وال مر 80ص  20س نة  08عدد 

 . 80ص  28س نة  80ر عدد .ج 11/81/1228المؤرخ في  28/80و ال مر 
4
العدد  -مجلة العلوم القانونية و ال قتصادية-حمدي عبد الرحمن، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في كل من القانونين المصري و الفرنسي 

 . 100، ص  1280ال ول، يناير 
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آت المختلفةكما يعتبر أ ن قيد عدم المنافسة قد ي عاقة المنافسة الحقيقية و المشروعة بين المنشأ لى حد ا  و قد ، صل ا 

لى منع انتشار طرق البحث الجديدة و تقييدها  ن البحث في مدى شرعية شرط عدم المنافسة في .يؤدي ا  وا 

عقد العمل هو بحث في مسأ لة خلق التوازن في علاقات العمل بين مصلحة العامل و حقه في العمل و بين 

لى ال ضرار بها بعد انتهاء علاقة العمل وهو  مصلحة المؤسسة وحمايتها من عمالها السابقين الذين قد يعمدون ا 

بحث أ يضا في خلق توازن بين مبدأ  سلطان ال رادة
1
والقوة الملزمة للعقد من ناحية وبين احترام خصوصية  

 .قانون العمل ل رتباطه بالنظام العام ال جتماعي

لتزام و لبد أ ن نشير لى المصالح التي يمسها هذا ال  والتي تتلخص في ثلاث مصالح أ ساس ية هي مصلحة ، هنا ا 

 :و المصلحة العامة، و مصلحة العامل، صاحب العمل

 :مصلحة صاحب العمل_  1

ن لصاحب العمل مصلحة جديدة من وراء هذا ال لتزام  آته من المنافسة الضارة ، ا  ، من أ جل حماية منشأ

س تطاعته أ ن يوطد علاقته بالعملاء، عمله يطلع على أ سرار العمل المختلفة فالعامل أ ثناء و كذلك با 
2
مما لحق ، 

س تغل العامل هذه ال سرار والعلاقات لحسابه الشخصي أ و لحساب صاحب  ذا ا  ضررا كبيرا بصاحب العمل ا 

فشائها و لذلك نصت جميع قوانين العمل على أ همية حفاظ العامل على أ سرار الم ، العمل الجديد نشأ ة و عدم ا 
3
ذا زالت عنها هذه الصفة بأ ن ، و بطبيعة الحال فا ن هذا ال لتزام يبقى قائما طالما بقيت المعلومات سرية. أ ما ا 

لتزام المحافظة على أ سرار صاحب العمل، ذاعت و انتشرت  .فلا يبقى محل ل 

 :مصلحة العامل_  0

لتزام العامل بعدم منافسة صا ن مما ل ش  فيه أ ن ا  حب العمل يمس مصلحة العامل و يشكل خطورة كبيرة ا 

ليه بحيث يقبل العامل ، في أ ن يمارس نشاطه المهني بعد انتهاء عقد العمل فهو يصطدم بحرية العامل، بالنس بة ا 

و كذلك فا ن هذا ال لتزام يحرم العامل من ال س تفادة من الخبرة  ، عادة بهذا الشرط تحت ضغط حاجته للعمل

و قد يكون هذا القيد محدد  بحيز جغرافية محددة مما يظطر العامل ، لسابق خلال س نوات العملاالتي اكتس بها 

لى تغيير مكان سكنه السابق و البحث عن سكن جديد  .ا 

                                                           
1
دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي و السوري مجلة الشريعة والقانون، "أ زمة عقد العمل "محمد عرفان الخطيب، الحرية التعاقدية في تشريع العمل  

 . 01، ص  0811، يونيو  08العدد 
2

 . 18، ص  1200لفرنسي، القاهرة، سهير منتصر، شروط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية و الجماعية، بحث في القانون المصري و ا

تفاقيات الجامعية التطرق للمسؤولية الجنائية للعمال والذين يسربون معلومات سرية خاصة   بالمؤسسة ويمكن أ ن يكون مقررا في العقود الفردية و ال 

تفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك على مايلي  بالتحفظ و السر المهني ، وكل تحويل أ و ا خفاء يلتزم العامل :"أ و تتعلق بزبائنها ومن ذلك قضت ال 

تصال مع الغير بشأ ن وثائق المؤسسة أ و معلومات مالية أ و تجارية أ و تقنية غير ذلك تعتبر أ خطاء تلاف لوثائق المؤسسة أ و ا   أ و ا 

 
3

تفاقية الجما 100ينظر المادة ".خطيرة أ و جس يمة يعاقب عليها دون التخلي عن المتابعة الجزائية  00عية لمؤسسة سوناطراك الصادرة في من ال 

  . 1228والمعدلة س نة  11/1220/
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خارج نطاق الحيز الجغرافي الممنوع ممارسة العمل فيه و فقا لشرط عدم المنافسة غير أ ن الحرية المطلقة هي 

.حرية العامل بهذا ال لتزام هو في الحقيقة ضمانة و حماية لحقيقة المشروع في العملو تقيد ، بال ساس فوضى
1
 

 :المصلحة العامة _  0

ن العمل يهم المصلحة العامة بالدرجة ال ولى فال لتزام بعدم منافسة صاحب العمل يمس تلك المصلحة من ، ا 

اره التي تكفل التقدم في المشروعات و حماية أ سر ، حيث عدم ال ضرار بالمشروع الذي كانيعمل به العامل

ن المصلحة العامة ترى بالمقابل بضرورة تعويض العامل من صاحب ، ال خرى مما يعوق التقدم ال قتصادي و ا 

.فهنا تحقق المصلحة العامة التوازن بين المصالح المتضاربة للعامل ورب العمل، العمل مقابل هذا ال لتزام
2
 

ن المفاضلة  بين هذه المصا ذلك تفسير قانون العمل يكون ".ال عمال بما هو أ نفع "لح ل بد أ ن تخضع لقاعدة ا 

ختلفت مصادرها باعتبارها تشكل وحدة مس تقلة تكمل بعضها البعض و تخضع  بال عتماد على كافة أ حكامه مهما ا 

 .لمبدأ  التفسير حسب الحكم ال نفع للعامل

نتهاءعقد العمل: الثاني  المبحث لتزام العامل بعدم منافسة  صاحب العمل بعد ا   .ا 

أ و يتمكن ، قد يطلع على أ سرار العمل، أ ثناء قيام العامل تنفيذ العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل

 .من معرفة عملاء صاحب العمل أ و أ ي منهما

لى التفاق مع العا، لذا عمد أ صحاب العمل حماية لمصالحهم مل على وضع شرط يلزم العامل بعدم المنافسة بعد ا 

لى دجة ، وغذا خالف العامل هذا التفاق كان ملزما بدفع مبلغ التعويض المتفق عليه، تركه العمل وقد تصل ا 

.منع العامل من مباشرة أ ي عمل بعد تركه العمل
 (3)

 

تفاقي بعدم المنافسة المبحثوفي ضوء ما تقدم سيتضمن هذا  وتعويض العامل عن ، (المطلب ال ول)ال لتزام ال 

لتزامه بعدم المنافسة    (.المطلب الثاني)ا 

تفاقي بعدم المنافسة :ال ول المطلب   ال لتزام ال 

ن البحث في مدى شرعية شرط عدم المنافسة في عقد العمل هو بحث في مسأ لة خلق التوازن في  ا 

مصلحة المؤسسة وحمايتها من عمالها السابقين الذين قد علاقات العمل بين مصلحة العامل وحقه في العمل وبين 

لى ال ضرار بها بعد انتهاء علاقة العمل وهو بحث أ يضا في خلق توازن بين مبدأ  سلطان ال رادة والقوة  يعمدون ا 

.الملزمة للعقد من ناحية وبين احترام خصوصية قانون العمل لرتباطه بالنظام العام الاجتماعي
4 

                                                           
1
 . 100،  108، ص  1228رمضان عبد الله صابر، وقف عقد العمل ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س نة  
2
لتزام بعدم المنافسة في علاقة العمل، رسالة ماجس تير في القانون الخاص، كل    . 00، ص 0810/ 0810ية الحقوق، جامعة وهران، ديب محمد، ال 
3
 .80:، ص0816أ يمن عبد العزيز علي، اتفاق عدم المنافسة بين العامل وصاحب العمل في القانون العماني، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  
4
رنة في القانونين الفرنسي والسوري مجلة الشرعية والقانون، ، دراسة مقا"أ زمة عقد العمل"محمد عرفان الخطيب، الحرية التعاقدية في تشريع العمل  

 .01: ، ص0811، يونيو 08العدد 



  المنافسة عدم بالتزام العامل ا خلال

83 
 

 نافسة  وعدم مشروعيتهشرط عدم الم _  1

ذا تم التفاق على شرط عدم المنافسة واس توفى هذا الشرط شروط صحته وانتفى مانع التمس  به كان على ، ا 

سواء بصفته مالكا للمنشأ ة أ و شريكا بها ، العامل الالتزام بشرط عدم المنافسة ول يجوز له ال خلال بهذا الشرط

ذا صاحب العمل، أ و عاملا فيها  .طبقا ل حكام المسؤولية العقدية، وا 

بي التنفيذ العيني، ويقوم صاحب العمل بالخيار
1 

وبين المطالبة بالتعويض وهي أ مور سوف يتم بيانها من خلال 

 .دراسة شرط عدم المنافسة والعدول عن عدم المنافسة 

 :شرط عدم المنافسة_ 

مصالح مباشرة أ و غير مباشرة في ، أ ثناء العقدويمنع على العامل أ ن تكون له ، ويسمى كذلك واجب الوفاء

نطلاقا من مفهوم حسن النية في تنفيذ الواجبات فا ن هذا ال لتزام قد ، وأ ما بعد انهاء العقد، مؤسسة منافسة ا 

ذا اتفق عليه في عقد العمل ن ال مر يصبح دقيقا  في ايجاد التوازن بين حماية حرية العامل بالعمل ، يبقى قائما ا  فا 

لذا يجب على الفرقاء أ ن يدرجوا هذا الشرط وبما يعبر صراحة عن نية ، عدم منافسة صاحب العملوبين 

لتزام الذي يمس بحريته في العمل .العامل الحقيقية بخضوعه لمثل هذا ال 
2
 

هذا الشرط في عدم اس تعمال ما تحصل عليه العامل من علاقات ربطها مع الزبائن لتحويلهم لصالحه عند  ويتمثل

نتاج التي تمكن من اس تعمالها أ ثناء عمله، ممارسة نشاط مهني شخصي .وعدم اس تعمال طرق و أ نماط ال 
3
 

وعلى هذا سار اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية
4
ذا كان التي قضت بأ ن العامل يكون م  لزما بموجب عدم المنافسة ا 

وفي الحالة العكس ية ل يكون مسؤول ، عقده السابق مع صاحب العمل ينطوي على بند يمنعه من منافسة

ذا عمل في شركة منافسة بعد تركه العمل ال ول  .تجاهه ا 

هاتان المادتان  حيث تشترط 608و606حدد القانون المدني المصري ال طار العام لهذا البند في نص المادتين 

كما ، أ ن يكون العمل الموكول للعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أ و بال طلاع على سر أ عماله، لصحته

يشترط أ ن يكون ال جير بالغا سن الرشد وقت ابرام العقد وأ ن يكون البند مقصورا من حيث الزمان و المكان 

ول يجوز أ ن يتمس  صاحب العمل ، احب العمل المشروعةو نوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح ص

ذا فسخ العقد على مسؤولية دون أ ي خطأ  من ال جير يبرر الفسخ تفاق ا   .بهذا ال 

                                                           
1
زالة المخالفة، ويكون ذلك با   ذا أ خل العامل  بالتزامه بالمتناع ع المنافسة كان لصاحب العمل  أ ن يطلب تنفيذ الالتزام عينا وذلك با  نهاء عقد ا 

غ  .00لاق المنشأ ة التي يمتلكها العامل أ و يشارك فيها، ينظر أ يمن عبد العزيز علي، المرجع السابق، ص العمل لدى صاحب العمل المنافى، وبا 
2Olivier chenede,Dominique Jourdan :Contrat de travail,5e ed,Delmas,Paris,2003,P 59 .

 

3
 . 166، ص  0880للنشر، الجزائر، عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري و التحولت ال قتصادية، دار القصبة 

4
 .غير منشور 0888/ 81/ 01تاريخ  18محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  
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وبهذا ال تجاه يشير الفقه المصري
1
لى أ ن هذا البند ينبغي أ ن يتميز بالنس بة لما فيه مساس بحرية العمل وحرية   ا 

 .التجارة بعد انتهاء علاقة العمل

لم يتطرق قانون العمل الفرنسي في نصوصه لهذا البند بل هو وليد ال جتهاد القضائي الذي عرف تحولت بارزة 

و لهذا ، في بعض قراراته حددت المدى و الشروط الجوهرية لصحة هذا البند وفعاليته تجاه أ طراف العقد

ابرام العقد و أ ثناء تنفيذه من دون أ خذ  قضت محكمة التمييز الفرنس ية بأ ن ادراج هذا البند في عقد العمل بعد

موافقة ال جير يعتبر تعديلا لعقد العمل يفسح المجال لل جير بأ ن يطالب بفسخ العقد على مسؤولية صاحب 

.العمل
2

 

 :العدول عن بند عدم المنافسة  -

ذا ورد صحيحا و لو في حالة الصرف  ذا كان ال صل هو احترام العامل لشرط عدم المنافسة ا  ل أ نه ، التعسفيا  ا 

يكون له مع ذلك أ ن يتحلل من هذا الشرط و بالتالي يس تعيد حريته في العمل ولو ترتب على ذلك منافسة 

:صاحب العمل السابق في حالتين عرض لهما القانون المصري 
3
 

لى 0/ 606عند فسخ صاحب العمل للعقد أ و رفض تجديده نصت المادة :الحالة ال ولى   قانون مدني مصري ا 

ذا فسخ العقد أ و رفض تجديده دون أ ن يقع من ال جير ما  تفاق ا  أ نه ل يجوز أ ن يتمس  صاحب العمل بهذا ال 

 .يبرر ذلك

ذا وقع من صاحب العمل ما يبرر فسخ ال جير للعقد وقد نصت الفقرة ال خيرة من المادة : أ ما الحالة الثانية ا 

ذا و قانون مدني مصري أ نه ل يجوز لصاحب العمل التم  606 تفاق ا  قع منه ما يبرر فسخ ال جير للعقد، س  بال 

.و ذلك ل ن ال جير لم يترك العمل من تلقاء ذاته بل لسبب يرجع ا لى صاحب العمل
4
 

وقد نظم اجتهاد المحاكم الفرنس ية حق العدول عن هذا البند حيث قضت أ نه ل يس تطيع صاحب العمل أ ن 

ذا احتف ل ا  تفاق مع ال جيريعدل عن اعمال البند المذكور ا  برامه وبال  ظ بهذا الحق صراحة في العقد وبعد ا 
5
 

س تنتاجا رادة واضحة ومعلنة ل ن حق العدول ل يس تنتج ا  .با 
6
 

ل أ نه و في قرار حديث لمحكمة التمييز الفرنس ية اعتبرت فيه انه عند عدم تحديد مدة اتفاقية لممارس ته حق  ا 

.يجب أ ن تكون في مهلة معقولة من تاريخ انتهاء عقد العملالعدول من صاحب العمل فا ن ممارسة هذا الحق 
7
 

 

                                                           
1
 . 611، ص  0882أ حمد حسن البرعي ، الوس يط في  القانون ال جتماعي، شرح عقد العمل الفردي، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة،  

2Cass.soc,7juill1998,Bull,civ V .n367. 
3

دوار حنا، أ نطوان عبود، الوس يط في قانون العمل، الجزء ال ول، شركة الطبع والنشر،   . 26، ص  1280محمد علي الش يخبي، ا 
4
 . 20، ص  1220توفيق حسن فرج، شرح قانون العمل اللبناني و المصري الجديد، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  

5 Cass .soc ,4juin1998,Bull .civ V ,n299. 
6 Cass.soc,31mars1998,Bull.civ V ,n189.  
7 Cass.soc ,13juin2007,j.c.p,V,2007,P 1674,note Blanc.Jouvan.  



  المنافسة عدم بالتزام العامل ا خلال

85 
 

 :مدى مشروعية شرط عدم المنافسة_ 

ن تطبيق شرط عدم المنافسة يصطدم بوجود مبادئ دس تورية سامية  تتمثل أ ساسا في حرية  العمل ومبدأ  ، ا 

ل أ ن وجودها لم يقف حجر، أ و مايعرف بحرية الصناعة و التجارة، المنافسة الحرة عثرة في وجه أ صحاب العمل  ا 

ليها في سبيل ذلك ، في سبيل سعيهم ا لى حماية مصالحهم ستندوا ا  لدرجة التعسف و المغالة ، بل على العكس ا 

.في بعض ال حيان في فرض هذا الشرط
1
 

عتمد التشريع و القضاء و الفقه على شروط محددة ل عتبار  وأ مام خطورة شرط عدم المنافسة على العامل ا 

برام عقد.مشروعا الشرط أ ن تكون من ، ومن تلك الشروط زيادة على كما ال هلية طالما أ ن العامل يقوم با 

.وراء حظر نشاط العامل مصلحة جدية لرب العمل
2
 

بتداع حلول قضائية تسد الفراغ و تحل النزاعات القضائية الناتجة عن  جتهد ل جل ا  كما نجد أ ن القضاء الفرنسي ا 

فتراض المشروعية في شرط عدم .المنافسةتنفيذ شرط عدم  لى ا  كان توجه محكمة النقض الفرنس ية ينحو ا 

ذا جاء مقيدا لحرية العامل في العمل، المنافسة أ صلا س تثناء ا  حيث ، ثم عدل عن هذا الموقف ، و غير ذلك كا 

ذا جاء ضمن الشروط المقيدة له ل ا  .اعتبر أ ن هذا الشرط ل يكتسب صفة المشروعية ا 
3
 

تبر أ ي خروج  عن مصلحة العامل و رب العمل تعسفيا بما في ذلك اقتران بند عدم المنافسة بشرط و يع 

، جزائي يفرض على العامل حال ال خلال بشرط عدم المنافسة  دفع تعويض مالي ل يتناسب و عملية ال خلال

تفاق شرطا جزائيا مبالغا فيه يجبر العامل على البقاء في ذ يجب أ ن ل يحمل ال  مشروع رب العمل مدة أ طول  ا 

نهاء علاقته  و كلما كان الشرط الجزائي مبالغ فيه حكم القاضي ببطلانه بما ، عن المدة المتفق عليها و ل يس تطيع ا 

 .يبطل معه شرط عدم المتافسة

آثاره على العامل بعدم المنافسة في حدود ما تم  تفاق ينتج أ ن ال  تفاق شروط الصحة فا  ذا توافرت في ال  و ا 

تفاق عليه من زمان و مكان و نوع العمل المحظور ذا ما أ خل العامل بهذا ال لتزام فيتحمل المسؤولية ، ال  و ا 

.العقدية التي بموجبها يلتزم بدفع التعويض لرب العمل جراء ما أ صابه من ضرر
4
 

لتزامه بعدم المنافسة:المطلب الثاني   تعويض العامل عن ا 

لتقدير صحة شرط عدم المنافسة و ظل ، الفقه و القضاء الفرنسي لم يكن هذا الشرط حتميا  في نظر

لى غاية س نة  حينما أ صدرت محكمة النقض الفرنس ية ثلاث قرارات شهيرة بينت فيها ،  0880ال مر كذلك ا 

                                                           
1
كلية  ، 80 بوفطة فاطمة الزهرة، شرط عدم المنافسة في علاقة العمل الفردية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ال قتصادية و الس ياس ية، عدد رقم 

  180، ص  0882الحقوق، جامعة الجزائر، 
2
 . 100السابق، ص  مهدي بخدة، المرجع 
3

 . 00،  00السابق، ص  ديب محمد، المرجع
4
 . 102،  100السابق، ص  مهدي بخدة، المرجع 
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تفاق على عدم المنافسة لتزام المس تخدم بدفع مبلغ مالي للعامل على سبيل ، شروط صحة ال  ومن بينها ضرورة ا 

 .التعويض

لزامه بعدم المنافسةو  و ، يأ تي مراعاة للقواعد العامة في تنفيذ ال لتزامات ، الملاحظ أ ن تعويض العامل جزاء ا 

لتزام سببا مشروعا يبرره عتباره عقدا تبادليا يقيم ، التي تفرض بأ ن لكل ا  كما تس تدعيه أ يضا طبيعة عقد العمل با 

لتزامات متقابلة في ذمة طرفيه عتبارات، ا  لى جانب ا   .العدالة  ا 

ياه خلال الفترة المتفق عليه ذا لم يعوض العامل عن تحمله ا  .واستنادا ا لى ذلك يعد شرط عدم المنافسة باطلا ا 
1
 

 :خاتمة 

لى نهاية هذا البحث واتضح لنا من ذلك العديد من النتائج ، وبعد هذا العرض نكون قد وصلنا ا 

 :والتوصيات التي س نوردها تباعا على النحو التالي

التزام العامل بالمحافظة على أ سرار مهنة رب العمل تشمل جميع شؤونه التجارية والصناعة وتمتد بفترة  -

 .معينة بعد انقضاء عقد العمل الذي يجمعهما

لى معاقبة العامل بالتسريح بداعي ارتكابه الخطأ  الجس يم - فشاء أ سرار رب العمل المهنية ا   .قد يؤدي ا 

هو في الواقع يحوي من ناحية تحقيق مصالح رب العمل وحماية أ ما عن شرط عدم المنافسة ف  -

كما نجد أ ن الالتزام بعدم المنافسة حالة واقعية . ومن ناحية أ خرى يشكل قيدا على حرية العامل، حقوقه

، وتطور فكري وتكنولوجي على جميع ال صعدة، وضرورة حتمية في ظل العولمة والنظام الاقتصادي الحر

س تقبل نحو بناء أ سس قانونية لمتطلبات عصرية جديدة تس تدعي التسليم بمنطق خددم جميع والمراهنة على الم 

آليات تشريعية لحماية الطرف الضعيف  الفئات على ضوء التوازن العقدي واس تقرار المعاملات من خلال اعتماد أ

 .للعامل

ننا نوصي بما يلي  :ومن خلال هذه النتائج فا 

لحظنا أ ن مشرعنا الجزائري لم ينص على التزام العامل بشرط ، ةفيما يتعلق بشرط عدم المنافس -

والتشريع المدني العراقي في ، مدني 600على خلاف التشريع المدني المصري الذي قرره في المادة ، عدم المنافسة

 .ونوصي من خلال هذه الدراسة بتفاديه، وهذا قصور واضح في التشريع تجب معالجته. 211المادة 

و التأ كيد على ، تناشد الدراسة المشرع باس تكمال مسيرته في رعاية الطرف الضعيف في عقد العمل  -

 .ذلك كلما حانت الفرصة ل ي تعديل تشريعي قادم

 

                                                           
1
 . 22،  20السابق، ص  ديب محمد، المرجع 
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 : قائمة المصادر و المراجع

  :التفاقيات الوطنية

سهير منتصر، شروط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية و الجماعية، بحث في القانون المصري و الفرنسي، القاهرة،  -1

1200. 

تفاقيات الجامعية التطرق للمسؤولية الجنائية للعمال والذين يسربون معلومات  ويمكن أ ن يكون مقررا في العقود الفردية و ال 

تفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك على مايلي سرية خاصة بالمؤسسة أ و تتعلق  يلتزم العامل :"بزبائنها ومن ذلك قضت ال 

تصال مع الغير بشأ ن وثائق المؤسسة أ و  تلاف لوثائق المؤسسة أ و ا  بالتحفظ و السر المهني ، وكل تحويل أ و ا خفاء أ و ا 

 معلومات مالية أ و تجارية أ و تقنية غير ذلك تعتبر أ خطاء

  :ة النصوص التشريعي

 28س نة  18ر عدد .المتعلق بعلاقات العمل ج 11/80/1228المؤرخ في  11/ 28من القانون  88فقرة  88المادة  -1

، و المرسوم  0600ص  21س نة  60ر عدد .ج 01/10/1221المؤرخ في  21/02، المعدل والمتمم بالقانون  060ص

ر .ج 2/88/1226المؤرخ في  26/01، وال مر 80 ص 20س نة  08ر عدد .ج 11/80/1220المؤرخ في  80/ 20التشريعي 

ر عدد .ج 11/81/1228المؤرخ في  28/80و ال مر  11/81/1228المؤرخ في  28/80، و ال مر 86ص  26س نة  00عدد 

 . 28س نة  80

ط عدم شرو)غير أ نه يشترط لصحة هذا ال تفاق أ ن تتوفر فيه ما يأ تي :" ... قانون مدني مصري على أ نه 600تنص المادة  -0

 (:المنافسة 

 .أ ن يكون العامل بالغا سن الرشد وقت ابرام العقد_أ  

أ ن يكون العقد مقصورا من حيث الزمان والمكان و نوع العمل على القيد الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة، _ ب

ذا فسخ العقد أ و رفض تجديده دون أ ن يقع م ن العامل ما يبرر ذلك كما ل يجوز و ل يجوز أ ن يتمس  رب العمل بهذا ال تفاق ا 

ذا وقع منه مايبرر فسخ العامل للعقد  ".التمس  بال تفاق ا 

 .غير منشور 0888/ 81/ 01تاريخ  18محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  -0

تفاقية الجماعية  100ينظر المادة ".خطيرة أ و جس يمة يعاقب عليها دون التخلي عن المتابعة الجزائية -0 لمؤسسة سوناطراك من ال 

  . 1228والمعدلة س نة  11/1220/ 00الصادرة في 

 : الكتب
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